[image: image1.jpg]



دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

في 

الإصلاح الاقتصادي

بقلم

أ . د / عبد الحميد محمود البعلي
أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي
رئيس قسم الاقتصاد بكلية الشريعة وأصول الدين 

( بالجنوب ) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( سابقاً )

المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية 

الديوان الأميري – دولة الكويت

فهرس

دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 
( في الإصلاح الاقتصادي )
	الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
	الصفحة


	أهمية البحث:
المدخل: المبادئ الشرعية العشر للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
المبحث الأول :

         الحاجة الماسة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج حقيقية تقود عملية التنمية والإصلاح            الحقيقي.
	2

4

5

	أولاً :   الحاجة الماسة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج حقيقية تقود عملية التنمية 
ثانياً :  النشاط المصرفي والمالي الإسلامي وقدرته على تلبية متطلبات التنمية على أساس استراتيجية التمويل والاستثمار كمؤشر تقيمي.

ثالثاً  :  المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تقوم في أعمالها ونشاطاتها على أساس منهجية الإسلام في الاقتصاد وبرنامجه الإصلاحي القائم على الركائز السبع.

رابعاً  :  قدرة المصارف الإسلامية على استقطاب الودائع وخصوصية المودعين فيها. 

خامساً: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المفردات الرئيسة لحزمة سياسات الإصلاح.
	5

6 

7 

9 

11 

	المبحث الثاني : 
                     التنادي للآقتصاد الإسلامي ومؤسساته للإصلاح الاقتصادي
تمهيــد 

         أولاً  : النظام الرأسمالي وتناقضاته في نظر خبرائه. 
         ثانياً  : أحدث صك إدانه للنظام الاقتصادي الرأسمالي.
	12

12
12
16

	المبحث الثالث : 
                       دور الأدوات الشرعية ومن ثم المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة
         أولاً  : تعريف العجز في الموازنة 
	18
19


	الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
	الصفحة

	          ثانياً  : الهدف من الأدوات الشرعية لتمويل عجز الموازنة 

          ثالثاً  : اعتبارات أربع تحكم اختيار هذه الأدوات وتعمل على تحقيقها.

          رابعاً : الأدوات الشرعية لتمويل العجز في الموازنة .

                  (1) أساليب التمويل التقليدية.

                  (2) مأزق هذه الأساليب التقليدية.

                  (3) الأدوات الأخرى لتمويل العجز.

                        ( أ ) صكوك المقارضة 
* مزايا المقارضة 
                        (ب) السلم          
	19

19

21
21
22
23
24
26 

27

	* مزايا السلم 
                        (ج) الاستصناع والاستصناع الموازي 

                        (د ) الإجارة 

                   (4) الزكاة 
	28

28

29 

29 

	مثال تطبيقي لأدوات التمويل الشرعية على ميزانية الكويت.
	30 


مثال تطبيقي حالة الكويت (1): 

جدول ربط الأدوات بمجموعات الصرف بأبواب الموازنة العامة لدولة الكويت

	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	1 


	الباب الأول: المرتبات 


	1- النقدية 

2- العينية والتأمينية 


	المدفوعات النقدية التي تدفع لموظفي الجهات الحكومية نظير قيامهم بعمل أو جهد.

المزايا العينية والتأمينية التي تقدم للموظفين المستحقين كالملابس والأغذية وتذاكر السفر والعلاج الطبي وتعليم أبناء موظفي البعثات التمثيلية بالإضافة إلى حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية.
	أدوات التمويل المؤقتة + كافة الوسائل التي تسهم في زيادة إيرادات الدولة + التقيد بضوابط الإنفاق.

أدوات التمويل في الأحوال المؤقتة ( التوظيف والاقتراض) + الاستصناع والاستصناع الموازي للتأمينات.
	تقوم في مجملها على توفير سيولة نقدية لدى الخزانة العامة لهذا يمكن التوسع في الأساليب الأخرى لتشمل استيفاء الديون المؤجلة قبل أجل استحقاقها.

الالتزام بضوابط الإنفاق إلى أبعد الحدود.

تقبل الرهن لدى الحكومة وأجهزتها المختلفة.



	(1) أنظر الدراسة السابق الإشارة إليها والتي أعدتها اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	2 


	الباب الثاني: 

المستلزمات السلعية والخدمات 


	1- المستلزمات السعلية.

2- تكاليف الخدمات.


	قيمة المواد والسلع التي تحصل عليها الجهة الحكومية لتحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها أو تساعدها في تنفيذ هذه الأهداف.

قيمة الخدمات المؤداة من الغير واللازمة لتأدية نشاط الجهة الحكومية وتسيير أعمالها الجارية.
	صكوك الاستصناع + الاستصناع الموازي + البيع الأجل + المرابحة للأمر بالشراء.

المشاركات + الإجارة والإجارة المنتهية بالتملك + الرسوم + صكوك المقارضة.
	تأجيل دفع قيمتها بضمانات حكومية.

مرونة كبيرة في تطبيق المشاركات.

	3 


	الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات.
	1- وسائل النقل.

2- المعدات والآلات.

3- التجهيزات.
	هي تكاليف شراء وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.
	صكوك الإجارة + التخلص من الأصول بيعها وتأجيرها من الغير بعقود إجارة + تطبيق بعض أنواع عقود الاستصناع + عقود إجارة لأعيان منقولة لأغراض تشغيلية + صكوك المقارضة.
	التركيز على صكوك الإجارة لانطباقها على طبيعة بنود الصرف في هذا الباب أكثر من غيرها + التقيد بضوابط الإنفاق العامة.



	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	
	
	
	هي تكاليف شراء المعدات والآلات.

هي تكاليف شراء الأجهزة والأثاث والبيوت الجاهزة.
	
	

	4 
	الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة.
	1- المشاريع الإنشائية.

2- أعمال إنشائية صغيرة وصيانة المنشآت والمرافق.
	هي الاعتمادات التي تنفق في سبيل إقامة المشاريع الإنشائية كما تعكسها خطة الموازنة سواء كانت مشاريع تتم خلال السنة المالية أو مشاريع يتم تنفيذها إلى عدة سنوات.

ووقاية المنشآت والمرافق لضمان بقائها على حالتها الأصلية واستمرارها في تأدية الخدمة التي أنشئت من أجلها بالصورة المطلوبة.
	صكوك المقارضة + بيع الأصول المملوكة في مشاريع مشتركة + التخلص من الملكية العامة للمشاريع القابلة للمشاركة بعقود إجارة.

صكوك المقارضة صكوك الإجارة + سندات السلم في الخدمات التي تقوم عليها الجهات الحكومية.
	الاعتماد على تجزئة رأس مال المشاركة بصورة مضاربة قابلة للتداول " الصيغة الشرعية لهذه السندات وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة فبراير 1988 ".


	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	
	
	3- الاستملاكات العامة. 
	المبالغ النقدية التي تقوم الدولة بدفعها نظير استملاكها لأراضي وعقارات الغرض منها تحقيق هدف عام على مستوى الدولة ويتم تعويض الأهالي عن قيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد عن قيمته الاقتصادية والاجتماعية. 
	التوظيف + الإتاوات أو الرسوم + عقود المشاركة المنتهية بالتمليك + النظر في الاستفادة من القروض الحسنة باستغلال الحسابات الجارية ومن ثم بيع تلك الاستملاكات للموظفين.
	تمويل هذه الاستملاكات من خلال أدوات تعزيز الإيرادات العامة بالدرجة الأولى.



	5 
	الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.
	1- المصروفات المختلفة.


	هي المصروفات المختلفة التي لا تندرج ضمن التقسيم النمطي للأبواب، فهي مصروفات إجمالية متفرقة تبعاً لظروف خاصة تمليها اعتبارات السياسة العامة والصالح العام.
	الاقتراض وفق الضوابط الشرعية + صكوك الاستصناع + سندات السلم.
	التوسع في التمويل بواسطة التوظيف أو الرسوم.



	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	
	
	2- المدفوعات التحويلية الداخلية.


	هي المصروفات التي يتم دفعها دون عائد أو مقابل من السلع أو الخدمات وهذه المصروفات لا تدخل ضمن المنتج النهائي وتشمل تحويلات للأفراد ودعم المؤسسات الأهلية وإعانات عامة وتحويلات لهيئات ومؤسسات عامة بالإضافة إلى تعويض الأنشطة الخاصة والشركات.
	
	تبعاً لنوع التمويل يمكن تصميم الأداة المناسبة.

ددد

	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	
	
	3- المدفوعات التحويلية الخارجية.
	هي المدفوعات التي يتم دفعها للخارج كمساعدة أو إعانة لدول عربية وإسلامية وصديقة بهدف غرض عام القصد منه المســاعدة الاقتصــادية أو الاجتماعية ، كذلك تشمل هذه المجموعة مخصصات الاشتراك في الهيئات والمنظمات الدولية ، ونفقات علاج المواطنين بالخارج وغيرها من المدفوعات التحويلية الخارجية.
	الوسائل الأخرى لسد الفجوة في الموارد المالية + التنسيق مع المنظمات والدول الإسلامية والإقليمية + السلم + الاستصناع.
	التوعية الاجتماعية وزرع مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال التشريع المالي + القروض الحسنة.




دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

في

الإصلاح الاقتصادي
بسم الله الرحمن الرحيم

أهمية البحث:

لقد أصبحت برامج الإصلاح والتكيف الهيكلي Strucural Adjustment Programs  من سمات هذا العصر، ولقد مرت بعدة مراحل تقوم على سياسات مختلفة، يتبناها ويقدمها كل من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ، وتزداد أهمية تلك البرامج في ظل وطأة أزمة المديونية الخارجية لبلدان العالم الثالث في الأغلب الأعم وما يتبعها من الأعباء المرهقة لخدمة الدين العام، ومن ثم تدخل كل من نادي باريس ، ونادي لندن ، ووقوع هذه الدول في مصيدة الفقر والتخلف والتبعية، يغذي ذلك ويزيد من فجاعته هجرة رؤوس الأموال العربية إلى الخارج والتي قد تزيد في آخر الإحصائيات المعلنة عن 800ر2400 مليار دولار ، أكثر من 60% منها في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وتعود هذه الحلقة الجهنمية التي تعيشها هذه الدول التي وصلت إلى حالة " الاختناق الاقتصادي " إلى أسباب مزمنة من أهمها بل وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية (1) على الدين العام الخارجي ، وعدم القدرة على تطوير قاعدة إنتاج ذات بال مؤثر في تحسين ميزان المدفوعات وتعول الناس ، وكذلك عدم القدرة على ولوج أسواق المال العالمية.
ولقد كانت ما يسمى ببرامج " التثبيت " التقليدية تقوم على أسس ومتغيرات نقدية (2) في المقام الأول بهدف خفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وخفض العجز المالية للموازنة العامة للدولة، وخفض معدلات التضخم ، وذلك دون الاعتداد الكافي ببرامج النمو والتوظف والإنتاج والاستثمار وأثرها الفعّال على الاقتصاد الحقيقي مما انعكس سلباً على هذه البرامج التقليدية التي يقدمها البنك والصندوق وليقدم الصندوق والبنك الدوليين " برامج الإصلاح الهيكلي " التي تقوم على إحداث إصلاحات وتغييرات في توجهات السياسة الاقتصادية للدولة المعنية وكذلك إصلاحات مؤسسية للآداء الاقتصادي بهدف: 

________________________ 

(1) هناك سعر الفائدة الرسمي المعلن حين الاقتراض وسعر الفائدة الحقيقي المسدد فعلاً والذي قد يصل إلى الضعف أو الأضعاف.

(2) مثل تحديد سقف لحجم الاقتراض الصافي بواسطة الخزانة وللتوسع في الائتمان المحلي ولحجم الاقتراض الجديد من الخراج بواسطة الدولة أو مؤسساتها. 

توسيع نطاق الاعتماد على آليات السوق وجهاز الثمن والقطاع الخاص وتحرير المبادلات والتجارة الخارجية.. ويخضع تطبيق تلك البرامج بعد التوقيع عليها من الدول المعنية للمراقبة الدورية لضمان الانصياع الكامل للبرنامج وفق جدوله الزمني. 
وهكذا أُدخِلَتْ المتغيرات المتعلقة بالنمو من المدخرات والاستثمارات وكفاءتها وتحسين الإنتاجية لعوامل الإنتاج ضمن معايير الآداء والتقويم لنجاح برامج الإصلاح الهيكلي التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولكن لم يخف ذلك الآثار السلبية المصاحبة لتلك البرامج في مجال زيادة البطالة وحدّة الفقر وسوء توزيع الدخل ، مما يشار إليه تبريراً على أنه نوع من " التكلفة الاجتماعية " الضرورية لتطبيق تلك البرامج مما دفع إلى إنشاء ما يسمى بـ " مظلات للحماية الاجتماعية Social Safety nets لمساعدة المتعطلين والمسرحين والمتضررين والفئات الأكثر فقراً من برامج الإصلاح الهيكلي، وما زلنا بانتظار حلول طويلة الأجل لمشاكل النمو وضعف الاستثمارات وتدني الإنتاجية وتزايد البطالة وتحسن مستوى المعيشة والدخول ، وما يصاحب ذلك من اختلالات اجتماعية مخيفة وتآكل الطبقة الوسطى أو اختفائها وصولاً إلى مراتب المسحوقين اقتصادياً واجتماعياً.
ويؤكد الخبراء (1) أن تحويل الاقتصاد الوطني إلى " اقتصاد سوق " مندمج في الاقتصاد العالمي دون حدوث عملية تنمية متواصلة ، وتنويع للهياكل الإنتاجية والقضاء على البطالة والفقر وسوء توزيع الدخول يحول تلك البرامج إلى برامج غير مرجوة.

على ضوء ما تقدم فهل تستطيع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن تؤدي دوراً في الإصلاح الاقتصادي المنشود في بلدان العالم هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا البحث الوجيز.
________________________ 

(1) أنظر د. محمود عبد الفضيل – برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في مصر والمغرب بين المأمول والمتوقع ص 108 وما بعدها ط 1 . مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق.

المدخل: 

المبادئ الشرعية العشر للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية: 

يقول الله تعالى: 

" ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ". 






    إبراهيم 24-25 

تقوم هذه المؤسسات على منظومة متكاملة من المبادئ الشرعية الأساسية من أهمها ما يلي: 
1- القاعدة الإنتاجية وترشيدها لا الإقراضية .

2- النقود رؤوس أموال يتّجر بها لا فيها. وما يترتب على ذلك من ربح أو خسارة أو غرم وغنم ، والربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران. 

3- ( أ ) المحظورات  
  المأمورات 

     (ب) المأمورات 

   المحظورات 

 فالمعادلة الأولى في أعمال ونشاطات البنوك التقليدية تنقلب إلى معادلة صحيحة  وشرعية في أعمال ونشاطات المصارف الإسلامية.
4- تقوم على سلة العقود المشتقة من معانيها والمتكاملة.

5- تحفيز الادخار ابتداء كسلوك وترشيد الاستهلاك كسلوك انتهاء.

6- الرقابة الشرعية الفعَّالة ، هي التي تعبّر تعبيراً صحيحاً عن حركة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. 

7- العنصر البشري القوي الأمين، فالإنسان القوي الرشيد منطلق أساسي ووسيلة فعّالة وهدف ثمين رشيد. 

8- التمسك بالثوابت والتعايش مع المتغيرات ، الثوابت بأنواعها الاعتقادية والإيمانية والمعاملاتية والأخلاقية والمتغيرات بضوابطها الشرعية.

9- مباشرة التجارة والاستثمار، كأساس للتنوع والتخصص والتنمية الحقيقية المستمرة.
10- البنك الإسلامي مضارب ويضارب ، بالصيغ الشرعية المتعددة والمتنوعة.
المبحث الأول

الحاجة الماسة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج حقيقية 

تقود عملية التنمية والإصلاح الحقيقي
أولاً
: الحاجة الماسة إلى تأسيس وبناء اقتصادات إنتاج حقيقية تقود عملية  التنمية:

إننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي ، وإلى تنمية حقيقية تأخذ بأسبابها الحقيقية المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ، ويمكن أن تؤدي دوراً فاعلاً وحقيقياً في ذلك الأمر/ الخطب الجلل ألا وهو بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي ، وإحداث تنمية حقيقية تنهض بالواقع المحلي والإقليمي من خلال النهوض بالمنشآت المهنية والحرفية والصناعية والإنتاجية بجميع أشكالها وأنواعها، وذلك في ظل الواقع الاقتصادي المؤلم في التقارير الدولية والعربية التي تثبت أن معظم الثروات تولدت من خلال أنشطة المقاولات والتجارة والمضاربات العقارية والخدمات المالية والوكالات التجارية وليس النشاط الصناعي أو السلعي التصديري مثل:
صناعة السيارات والحديد والصلب والبرمجيات والصناعات الغذائية أي أنشطة إنتاجية حقيقية مرتبطة بالاقتصاد العيني المتجدد ، وبالتالي فلن يكون لهذه الثروات آثاراً إيجابية كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي على أسس دائمة ومتواصلة.

وهكذا تزداد الفجوة في بنيته الاقتصاد العربي خصوصاً بين التوسع في الأنشطة المالية والتجارية من ناحية والركود في مجال الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وينعكس ذلك بدورة على مستوى توزيع الدخول والثروات فيزداد الفقراء فقراً نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتِج ، وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العظمى من السكان ، بينما يزداد ثراء ورفاهة الطبقة المرتبطة بأنشطة التجارة والمقاولات والخدمات المالية واقتصاد الصفقات وهم 20%  من السكان الذين يقبعون على قمة توزيع الدخول والثروات. 
وبين الكتلتين تنحشر طبقة 30%  تكافح للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الأدنى من الحياة الكريمة.

ثانياً
: النشاط المصرفي والمالي الإسلامي وقدرته على تلبية متطلبات التنمية على أساس استراتيجية التمويل والاستثمار كمؤشر تقيمي:

المصرفية الإسلامية تعتمد على القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية في أصولها الفكرية ، وفي ممارستها العملية يدل على ذلك ويؤكده سلة الأدوات والصيغ التمويلية والاستثمارية التي تتبناها هذه المصارف.

وبالتالي يجب على المصارف الإسلامية كي تنهض بهذا الدور الحيوي الهام أن تقوم استراتيجيتها على الركائز التالية:

1- التناغم مع الخطط الاقتصادية للدول التي توجد فيها بقصد تحقيق أهداف التنمية الملّحة في تلك الدول.

2- الموائمة بين مصادر التمويل والنشاطات والأعمال التي تقوم بها وبين الصيغ والأدوات التمويلية، والاستثمارية المستخدمة والمتعددة والمتنوعة ، بما يلبي كافة الاحتياجات الحقيقية للواقع وعلى وجه الخصوص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الشباب الحرفية والمهنية باعتبارها آلية للتنمية القاعدية، ولأن هذه المجالات لا تنافسها فيها الشركات العالمية الكبرى ، وهي استراتيجية لا تتوافر للبنوك التقليدية التي تسعى غالباً إلى كبار المستثمرين فقط ، وقد يؤدي إفلاس بعض الكبار إلى آثار خطيرة وبخاصة مع التسيب في الإقراض.
3- التعاون والتنسيق :

وذلك من خلال ما هو موجود فعلاً من أدوات وصيغ مع ضرورة العمل على تطوير أدوات جديدة وعلى وجه الخصوص: 

· المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار.

· التمويل المصرفي المجمّع. 
4- صياغة نموذج لدالة الادخار وفق المعطيات الشرعية من :

- تحريم سعر الفائدة .

- السلوك الاستهلاكي الرشيد وسياسة القوام في الإنفاق.

- توفر القنوات الادخارية المصرفية وارتفاع معدلات الأرباح والعوائد التي تقدمها البنوك الإسلامية. 

5- تشجيع وتمويل الصناعات التصديرية وتنويعها للأفكار التمويلية لتحفيزها على آداء دورها وتحمل مسئولياتها في التنمية الاقتصادية ، إذ تكاد تتفق الدول النامية على ضرورة زيادة صادراتها باستمرار حتى تتمكن من دفع قيمة استيرادها من السلع الرأسمالية والاستهلاكية الأساسية(1). 

ثالثاً
: المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تقوم في أعمالها ونشاطاتها على أساس منهجية الإسلام في الاقتصاد وبرنامجه الإصلاحي القائم على الركائز السبع الآتية: 
( أ) تصحيح وظيفة النقود إذ النقود رؤوس أموال يتَّجر بها لا فيها: 
· فلا يكنزوها.

· ولا يفسدوا وظائفها.
· ولا يأكلوها بالباطل.
· ولا يجعلوها دُولَة بين الأغنياء منهم.
(ب) تنوع وتعدد الملكية على أساس المصلحة الواقعية الحقيقية والحاجة الاقتصادية:
· الملكية الخاصة.

___________________________ 

(1) للاستئناس أنظر بحث د. خالد عبد الله المشعل – صياغة وتقرير دالة الادخار العائلي في المملكة العربية السعودية مجلة آفاق اقتصادية المجلد 20 العدد 80 السنة 1423 – 1999م. 

· الملكية العامة.
· الملكية المختلطة والمشتركة والتعاونية.
· الوقف.
(ج) الزكاة ودورها الاقتصادي والتكافل الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من النشاط المصرفي والاقتصادي.
( د) تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من : 

· مبدأ الخراج بالضمان. 

· قاعدة الغرم بالغنم.
· مباشرة التجارة والاستثمار ومن ثم تبني القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية.
(هـ) تعظيم العنصر البشري وتدريبه.

( و  ) دور الدولة المتوازن.

(ح ) الحلال والحرام أصل المكاسب والإنفاق.
وعلى هذا الأساس يتنوع ويتكامل " الإنفاق " في المنهج الاقتصادي في الإسلام إلى أربعة أنواع هي:

1) الإنفاق الاستثماري.

2) الإنفاق الجاري.


3) الإنفاق التصدقي بشقيه الفريضة والتطوعي.


4) الإنفاق الاستهلاكي.

وبناء على أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تتبنى آلية الإصلاح الاقتصادي القائم على ركائز أربعة هي:

( أ ) تحفيز الإنتاج من قوله تعالى: " تزرعون سبع سنين دأباً ".
(ب) تشجيع الادخار من قوله تعالى: " فذروه في سنبله " .
(ج) ترشيد الاستهلاك من قوله تعالى: " إلا قليلاً مما تأكلون ". 
(د ) المدة الزمنية اللازمة والكافية لتطبيق الخطة الاقتصادية وحتى تؤتي أكلها من قوله تعالى: 
" ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ".   
يقول تعالى: 

" يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون ، ثم يأتي من ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ".










سورة يوسف 46-49 
رابعاً
: قدرة المصارف الإسلامية على استقطاب الودائع وخصوصية المودعين فيها كمؤشر تقييمي لها: 
المودعون في البنوك والمصارف الإسلامية يشكلون عنصر قوة واستمرار ، ومن ثم يجب المحافظة عليهم وتوسيع دائرتهم ، وتشير الدراسات الميدانية إلى أن المودعين في هذه المصارف ينقسمون إلى أربعة أنواع (1) ، أو فئات ، هي بمعيار الباعث الدافع إلى التعامل: 
______________________ 

(1) د. عبد الفتاح محمد فرج في بحثه رؤية استراتيجية لعمل البنوك الإســـلامية في ظل العولمة – مجلة آفاق اقتصادية تصــدرها غرفة التجارة والصناعة في دولة الإمارات المجلد 21 العدد 83 السنة 1421 هـ الموافق 2000 م ص 24.

1) الفئة الداعمة التي تحرص على التعامل الشرعي وهي الرصيد الأساسي للبنوك الإسلامية.

2) الفئة المنحازة التي تفضل التعامل مع البنوك الإسلامية إذا وجدت خدمات ومنتجات إسلامية منافسة وهي فئة كبيرة.

3) الفئة النفعية التي تبحث عن المزايا فقط.

4) الفئة المناوئة التي لا ترغب في التعامل مع البنوك الإسلامية.

وكمثال مقارن يبين توزيع الودائع في البنوك الإسلامية والتقليدية ، نعتمد حالياً أول بنك إسلامي وهو بنك دبي الإسلامي الذي أنشئ سنة 1975 خلال الجدول التالي: 

مقارنة النسب المئوية لمكونات الودائع لإجمالي المصارف وبنك دبي الإسلامي
بدولة الإمارات العربية المتحدة (88-1995) (1).
	أنواع الودائع
	تحت الطلب %
	لأجل %
	التوفير %
	المجموع %

	دبي الإسلامي 
	22
	59
	19
	100%

	إجمالي البنوك 
	5ر22
	4ر63
	3ر14
	100%


وقد سقنا هذا المثال فقط كمؤشر على أهمية الدور الذي تستطيع أن تقوم به البنوك الإسلامية في جذب المزيد من الإيداعات ، ومن ثم التوسع في عمليات التمويل والتجارة والاستثمار ، وإن كان هذا يفرض عليها وضع إستراتيجية واضحة المعالم ومدروسة في ظل تقارير تشير إلى تطور الإيداعات في القطاع المصرفي الإسلامي ، وكذلك إلى نمو الحصة السوقية لها ، مما يتطلب عملاً مكثفاً من البنوك الإسلامية واستقطاب مواقع جديدة باستمرار.

______________________ 

(1) المصدر التقارير السنوية – مصرف الإمارات المركزي وبنك دبي المركزي وبنك دبي الإسلامي 88 – 1997م ، د. عبد الفتاح محمد فرج – المرجع السابق.

خامساً
: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المفردات الرئيسية لحزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي بالدول النامية:
نستطيع بالاستقراء أن نبلور هذه السياسات فيما يلي:



1) سياسة إصلاح الأجور والأسعار وسوق العمل.



2) سياسة ترشيد القطاع العام.
3) سياسة ترشيد الإنفاق العام.



4) سياسة إصلاح النظام الضريبي في حالة وجوده.

5) إصلاح سياسة التجارة الخارجية.

6) إصلاح سياسة سوق رأس المال.

7) جدولة الديون الخارجية وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن.

8) سياسة تشجيع القطاع الخاص وتبني برنامج لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة.

كل ذلك بهدف التغلب على المشكلات الاقتصادية ، وانتهاج سياسة استثمارية تقوم على زيادة الإنتاج ، ومن ثم تشجيع القطاع الخاص ، وتمكينه من أن يؤدى دوره بكفاءة في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي ، وكذلك تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أن تؤدي دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي ، وإعادة تخصيص الموارد الاقتصادية على فروع الإنتاج المختلفة ، لتحقيق مستويات الكفاءة الاقتصادية العالمية ، وهذا ما يجعلنا نتناول عنصراً هاماً في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ذلك الدور من خلال عمليات التمويل والأدوات والأساليب اللازمة في هذا الشأن.
المبحث الثاني

التنادى للاقتصاد الإسلامي ومؤسساته المصرفية والمالية

للإصلاح الاقتصادي

تمهيد:

إن ظهور شعار " الشراكة الاقتصادية "،  فيما بين دوائر النظام الرأسمالي العالمي بقصد زيادة المنافع والمزايا النسبية الاقتصادية والمالية والتجارية للشركاء ، وفي نفس الوقت محاولة الاستبعاد التدريجي لقطاعات واسعة من الشعوب، وإعادة هيكلة النظم الإقليمية التي لم تعد تتماشى مع التغيرات الجديدة، وذلك في إطار المشروع الشرق أوسطي الجديد(1). وهو ما تتجه إليه القوى الرئيسية الفاعلة في النظام الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
أولاً
: النظام الرأسمالي وتناقضاته في نظر خبرائه:

إذا كانت الأزمات الرأسمالية وبخاصة أزمة الثلاثينات واضحة المعالم، وإذا كان الفكر الكينزي قد نجح إلى حد كبير في تشخيص طبيعة الأزمة ، وأسبابها ووضع آليات للتغلب عليها ، وتعوِّل كثيراً على دور الدولة في ظل الأزمة ، وهو ما شكّل أساساً للقطاع العام وتقوية دوره ، فإن الأزمة المعاصرة وما لها من طابع نقيض إذ يجتمع فيها ولأول مرة معايشة التضخم والركود " التضخم الركودي " STAGFLATION  مما يجعل أدوات التحليل في النظرية الكنزية عاجزة عن تقديم السياسات الملائمة للتغلب على الأزمة المعاصرة (2).

ولعلّ أبرز ما انتهى إليه الفكر الرأسمالي الجديد هو إمكان إيجاد مخرج من الأزمة اعتماداً على السياسات النقدية بشرط غل يد تدخل الدولة الذي يعد أحد أسباب إعاقة تفاعل قوى السوق وآلياته.
_____________________ 

(1) التقرير الاستراتيجي العربي سنة 1994م ص 83 ، 84 النظام العالمي الجديد وموقع العالم العربي فيه – د. فؤاد زكريا سنة 1992م ص 13. 

(2) أنظر الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي – بحوث ومناقشات ندوة عقدت بالكويت مايو سنة 1989 ص 484 وما بعدها- مجموعة خبراء ط دار الرازي للنشر بيروت.

والأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن دعاة تحرير السوق أنفسهم يفرضون قيوداً حمائية لتجارتهم ، وهم بذلك يشوهون ما يدعون إليه من السوق الحرة.
وهكذا تظهر البيانات أن الأوضاع الاقتصادية الدولية خلال السنوات الأخيرة تعاني من تراجع في آداء مختلف الاقتصاديات الرئيسية ، ومن ثم ركود بيّن يتسم بارتفاع معدلات البطالة ، وتباطؤ آداء معدلات النمو وتراجع معدلات الانفاق الرأسمالي وتذبذب في أسعار الصرف ، وفوضى السياسات النقدية، وأزمات الفائض والعجز بين مراكز النظام الرأسمالي العالمي ( المديونية المتعاظمة للولايات المتحدة مقابل الفائض الياباني والألماني ). 

بل إن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تعاني من صعوبات هيكلية تتمثل في عجز الموازنة الفيدرالية ، وتراكم الدين العام ، واستمرار العجز في الميزان التجاري ، وميزان المدفوعات ، واستمرار الصعوبات التي تواجهه المؤسسات والبنوك والشركاء ، نتيجة للتوسع في استخدام أدوات الدين خلال حقبة الثمانينات (1). 
والحقيقة المرة أن هذه الأوضاع الصعبة تعكس نفســها قضاء على الدول النامية والعربية نتيجة لتشــابك الأوضاع الاقتصادية الدولية ، وتبعية الدول النامية للدول الصناعية اقتصاديا (2).

وهكذا فإنه يزيد من صعوبة الأزمة وصيرورتها مأزقاً أنها ذات طابع عالمي عام على الدول الرأسمالية المتقدمة ، والدول التابعة على السواء ، وأنها ذات طابع فكري ( أزمة تحليل ) فضلاً عن طابعها التناقضي ( ركود تضخمي ) وتعكس الأزمة الرأسمالية المعاصرة مجموعة من التناقضات (3) منها: 

_____________________ 

(1) أنظر التغيرات العالمية الجديدة – د. أسامة الخولي وآخر ص 34 ، 37 ، 61.

(2) ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي وآثارها على البلدان النامية – د. رمزي زكي ط سنة 1993م ص 11 وبعدها.

(3) د. رمزي زكي – ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي ط سنة 1993م ص 24 وما بعدها.

1) التناقض الحاد بين تعاظم النشاط الاقتصادي العالمي وإدارته. فزيادة الترابط والتشابك والتداخل بين مختلف أطراف الاقتصاد العالمي استدعى وجود آليات عالمية جديدة وملائمة ، والقبول بانتقال المهام التنظيمية ووضع السياسات من إطارها الوطني إلى إطار عالمي(1). والتخلي عن جزء من السيادة القطرية لصالح مجموع الاقتصاد العالمي ، ووجود مؤسسات عالمية تتولى إدارة الاقتصاد العالمي لتقليل درجة الاضطرابات بين أطرافه. 
2) ارتفاع درجة المخاطر وعدم التيقن في التعامل الدولي (2) إذ غدا من الصعوبة بمكان إخضاع كثير من المتغيرات الدولية لقواعد التنبؤ المعروفة لمعرفة مسارها المستقبلي أو لتوقع نقاط التحول فيها، ويصدق ذلك على وجه الخصوص على حالة أسعار الصرف والأسعار العالمية لكثير من المنتجات ونسوق فقط ثلاثة أمثلة بارزة هي :

( أ ) تدخل البنوك المركزية بشكل واضح في أسواق النقد الأجنبي لدعم أحوال السيولة ونظام النقد المحلي ، والدفاع عن سعر الصرف وبخاصة بعد انهيار البورصات في أكتوبر سنة 1986م.

(ب) التدخل الواضح من جانب الحكومات الرأسمالية الدائنة لمواجهة أزمة الديون الخارجية لدول العالم الثالث وبخاصة بعد اندلاع الأزمة في 1982م حينما توقفت البرازيل والمكسيك والأرجنتين عن دفع ديونها (3). 
(ج) في ضوء احتدام الفائض والعجز بين كبريات الدول الرأسمالية الصناعية لجأت بعض هذه الدول إلى التدخل في علاقاتها المالية والتجارية للحد من العجز الذي تواجهه تجاه بعض الدول أو لحماية منتجاتها المحلية مثل الولايات المتحدة في تعاملها مع اليابان ونمو نزعة الحماية في دول غرب أوروبا.

__________________________ 

(1) أنظر كريستان بالوا – الاقتصاد الرأسمالي – المرحلة الاحتكارية والإمبريالية الجديدة – ترجمة عادل عبد المهدي – دار إبن خلدون – بيروت سنة 1987 ص 145.
(2) UNCLAD: TRADE AND DEVELOPMENT REPORT 1988 , UNITED NATION. NEW YORK 1988. P 33.  

(3) د. رمزي زكي – أزمة القروض الدولية – الأسباب والحلول المطروحة ص 67 ، 81 – ط دار المستقبل العربي بالقاهرة.
هذا كله فضلاً عن بروز التكتلات الاقتصادية وتفجر الصراعات التجارية خلال السنوات القليلة الأخيرة ، واضطلاع صندوق النقد الدولي بمهمة استقرار أسعار الصرف، وتنظيم أحوال السيولة النقدية، كما اضطلعت الاتفاقيـــة العامة للتعريفات والتجارة ( الجات GATT ) بمهمة تحديد قواعد حرية التجارة من خلال مفاوضاتها المتعددة آخرها دورة مفاوضات أوروجواي.

وظهور هذه التكتلات وكأنها تبدو كأسواق داخلية كبيرة تميل إلى حماية صناعاتها وزراعتها وخدماتها من المنافسة الأجنبية وتوظيف تبادلها التجاري ، فيما بينها على نحو يكفل لها تحقيق معدلات مرتفعة من التوظف والنمو والتوازن الاقتصادي. وهنا نذكر ما قاله الاقتصادي الأمريكي الشهير لستر ثرو (1). ( أنك ما أن تجول بنظرك عبر العالم في اللحظة الراهنة فسوف تجد ذلك الانقسام الحادث في العالم والمتجسد في الكتل التجارية التي تشير إلى أن حرية التجارة لم تعد موجودة وأن كل فرد يدرك أن ذلك هو الحاصل فعلاً لكن أحداً لا يريد أن يواجه هذه الحقيقة ) (2). 
ونذكر ما دعا إليه الخبير الاقتصادي العالمي الآن بلافيدرا (3) من إصلاح النظام المالي العالمي لحماية المواطنين الأبرياء في شتى أنحاء العالم من مخاطر الأزمات المالية التي تختلقها الممارسات الحالية حيث توالت الأزمات بل الانهيارات المالية المفزعة في النصف الثاني من التسعينات بدءاً بالمكسيك عام 1995 ثم جنوب شرق آسيا عام 1997 ثم البرازيل.

وأكد بلايندر أن النظام المالي العالمي الراهن قد فشل فشلاً ذريعاً في حماية البشر البسطاء الفقراء من مخاطره الضارية.

_______________________ 

(1) LESER THUROW AND PEHER G. CYLLEON HAMMERS MUST WE MANAGE TRADE? PROSPECTS IN CONTRAST IN, WORLD LINK THE MAGAZINE OF THE WORLD ECONOMIC FORUM NO. 6 JUNE 1989 P. 9.  

(2) د. رمزي زكي مرجع سابق ص 39 . 

(3) أستاذ الاقتصاد بجامعة برينستون ونائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي في الفترة من 1994 إلى 1996م. ما قاله في دراسة نشرتها مجلة " فورين أفيرز ".
كما أكد د. وليام لارس مدير مجموعة الـ (24) (1) في واشنطن على ضرورة صياغة نظام مالي عالمي جديد يحافظ على مصالح الدول النامية، ويقلل من هيمنة الدول الصناعية الكبرى ويحول دون حدوث أزمات تزعزع الاستقرار المالي والنقدي في العالم.
ثانياً
: أحدث صك إدانة للنظام الاقتصادي الرأسمالي: 

(1) أطلق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية السنوي العاشر وجاء به أن: " متوسط الدخل في أغنى خمس دول في العالم يبلغ (74) ضعف متوسط الدخل في أفقر خمس دول في العالم والتي تتركز جميعها في أفريقيا ". 

ويذكر التقرير أن ثروات أكبر ثلاثة أغنياء في العالم تفوق قيمتها إجمالي الناتج المحلي لمجموعة الدول الأقل تقدما والتي يناهز عدد سكانها (600 ) مليون نسمة ميزانية شركة ميكروسوفت للكمبيوتر في  U.S.A. تصل إلى 100 مليار $ في السنة. وهو ما يفوق ميزانيات 48 دولة من العالم الثالث.
ويشير التقرير إلى أن الرعاية الاجتماعية التي تعد المحور الخفي للتنمية البشرية تواجه تهديداً في ظل اقتصاد السوق المنافسة. ويشير في هذا الصدد إلى افتقار حياة البشر بشكل متزايد إلى الأمان. وتزايد معدلات التفكك الأسري والجريمة في حين يبلغ إجمالي الأرباح العالمية 5ر1 تريليون دولار في العام (2).
_______________________ 

(1) مجموعة الـ 24 تأسست 1973 وتضم ثماني دول من أفريقيا وثماني دول من أمريكا اللاتينية وسبع دول آسيوية للدفاع عن مصالح الدول النامية – الاقتصاد في أسبوع – العدد 158 نوفمبر 1999 يصدرها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية – تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي رقم 37 السنة 1999م.

(2) تقرير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية – الاقتصاد في أسبوع – العدد (143) 14 – 20/7/99 ص 3 وما بعدها.

وعلى هذا النحو بات التفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء خصيصة من خصائص النظام الاقتصادي، وأصبح الفقر وتوابعه من انعدام الرعاية الاجتماعية ومشتقاتها هو الغالب. مما يتعين معه على العلماء وأصحاب الفكر أن يهبوا للغوث وكشف الغمة. 
فمما لا يعقل في عصر الفضاء أن يوجد أكثر من (100) مليون شخص تحت خط الفقر في أغنى دول العالم إضافة إلى 37 مليونا عاطلين عن العمل و ( 100 ) مليون بلا مأوى ويؤكد التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تلك الأعداد مرتفعة بدرجة مذهلة وسط الوفرة(1). 

ولا شك أن كل ما تقدم يشكل نداء استغاثة بالنظام الاقتصادي في الإسلام ومؤسساته ومنشآته الاقتصادية وآلياتها وأدواتها المتفردة.

____________________ 

(1) أنظر تقرير التنمية البشرية لعام 1998 الصادر عن البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والمنشورة في مجلة اقتصاديات الإمارات – العدد 41 لسنة 1998م ص 38 وما بعدها.

المبحث الثالث
دور الأدوات الشرعية (1) ومن ثم المؤسسات المالية الإسلامية
في 
تمويل عجز الموازنة العامة
____________________ 

(1) وما يعنيه ذلك من نافلة القول أن ما تؤديه هذه الأدوات هو ما يمكن أن تقوم به المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المستخدمة لهذه الأدوات.

أولاً  : * العجز من حيث هو: لا يسهل عادة ربطه بنفقة معينة تعتبر مسئولة عنه بل إن أي نفقه في ميزانية الدولة يمكن أن تكون مصدراً لعجز مساو لها في المقدار، بحيث لو امتنعنا عن تلك النفقة كلا أو بعضاً لا نخفض العجز ، ومن هنا فإن ربط النفقات بأولوياتها الشرعية ركن أساسي في نسبة العجز إلى أقل النفقات أهمية وهكذا .. بما يساوي مقدار العجز على أساس التحديد الدقيق للنفقات التي سيتم الامتناع عنها في حالة عدم إمكانية تغطية العجز بطريقة من الطرق وذلك حسب أولويات الإنفاق ومدى أهميته.
والأزمة تبدأ من " طبيعة النظام الاقتصادي " الذي تنبثق منه الأدوات المالية والاقتصادية ، وتتجمع الأدوات المالية في الموازنة وتكون هي موضع السياسة المالية ، وما البطالة ، والديون ، والعجز وغيرها إلا أعراض لاختلال حقيقي في الأدوات التي يقوم عليها النظام الاقتصادي نفسه. 
ثانياً : * الهدف من الأدوات الشرعية لتمويل عجز الموازنة: 

1) إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وتشجيع الاستثمار الخاص والعام.

2) اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية.

3) زيادة دور القطاع الخاص بشأن توسيع وتحرير دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع العام في إنتاج السلع والخدمات.

4) تؤدي إلى تقليل حجم البطالة وتخفيض التضخم. 
5) الارتقاء بكفاءة تعبئة وتخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة.

6) تنشيط سوق رأس المال.

ثالثاً : * اعتبارات أربع تحكم اختيار هذه الأدوات وتعمل على تحقيقها وهي:

1) اعتبار فني يرجع إلى طبيعتها وسهولة تطبيقها في الواقع.

2) اعتبار مالي يرجع إلى قدرتها على توفير وجذب موارد مالية.

3) اعتبار اقتصادي يرجع إلى أثرها في تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد والتأثير في هيكله.

* ومما يجدر التنويه به فيما يتعلق بأدوات التمويل الشرعية ما يلي:

1) ضرورة ارتباط أدوات التمويل الشرعية بقابليتها للتداول وتنشيط سوق الأوراق المالية.

2) ضرورة مراعاة أن استخدام أدوات التمويل الشرعية والتعامل بها يستلزم عدة أمور هي:

1- ضرورة الامتناع عن الارتباط بأي ديون ربوية جديدة والاستعاضة عنها بأدوات التمويل المشروعة.
2- ضرورة العمل على وضع برنامج لتصفية الديون الربوية المتراكمة وتحويلها ما أمكن إلى مشاركات في أصول معينة أو مشروعات.

3- الاستغناء - من خلال برنامج زمني- كلياً عن استخدام سندات الخزانة في إدارة السياسة النقدية والمصرفية.

4- الاستدانة عن طريق الاقتراض الحكومي ليست سياسة اقتصادية رشيدة ولا قابلة للاستمرار في الأجل الطويل. لأنها ترتب على الدولة التزامات بالدفع ثابتة ومستقبلية غير مرتبطة بمواردها الفعلية ولها آثار اقتصادية سلبية كثيرة فينبغي عدم التمادي فيها.

5- ربا الدولة أشد خطراً وأعظم أثراً من ربا الأشخاص:

أ  ) فربا الأفراد محدود بثرواتهم ومن ثم يتحجم اقتراضهم على هذا الأساس على عكس الدولة فليس فيه هذا الحاجز حتى لو اقتضاها الأمر أن تحد من استهلاك الأفراد بسياسات اقتصادية متنوعة.

ب) عمومية آثار ربا الدولة وخصوصيتها بالنسبة للأفراد ، فسياسات الدولة لمواجهة القروض تعم الجميع.

ج) من آثار اقتراض الدولة بفائدة صرف المواطنين نفسياً عن الاهتمام بشئون بلدهم الاقتصادية. 
6- ربط النفقات بأولوياتها الشرعية ركن أساسي في الوصول إلى موقف شرعي صحيح من العجز في ميزانية دولة معينة في سنة معينة.  إذ أنه حينئذ يمكننا أن ننسب العجز إلى أقل النفقات أهمية، بما يساوي مقدار العجز. وبالتالي يسهل المفاضلة بين السياسات المختلفة الممكنة لمواجهة العجز على أساس التحديد الدقيق للنفقات التي سيتم الامتناع عنها في حالة عدم تغطية العجز بطريقة من الطرق.

7- ضرورة النظر في بنود الإنفاق في الميزانية بنداً بنداً وتحديد مدى قابليته لصيغ التمويل الإسلامية ثم الخلوص إلى النسبة العامة من النفقات العامة للدولة التي يسهل تمويلها بالصيغ الشرعية المختلفة والتي تغني عن الاقتراض الربوي.
رابعاً 
: الأدوات الشرعية لتمويل العجز في الموازنة (1)
(1) أساليب التمويل التقليدية

تفرض الظروف المالية التي تمر بها الدولة استخدام أدوات تمويل جديدة ، لتغطية فجوة الموارد المالية ، وتحقيق نوع من توازن الموازنة العامة ، وذلك في حال تعذر تحقيق ذلك من خلال إحداث خفض في بنود مصروفاتها لأسباب اقتصادية أو اجتماعية ، وأساليب التمويل عموما تُعني بمد المالية العامة للدولة بموارد مالية إضافية وضخ مالي يسهم في تقليل فجوة الموارد المالية ويحقق نوعاً من توازن الموازنة العامة للدولة. 
وقد جرت العادة على تحقيق الهدف السابق من خلال استخدام ما يمكن تسميته بأساليب التمويل التقليدية ، والتي تمثل مزيجا من الأساليب المتاحة والممارسة على نطاق واسع في الاقتصاد المعاصر. ويمكن تقسيم هذه الأساليب التقليدية ثلاث شرائح هي: 

- أساليب ربوية بالدرجة الأولى.

- أساليب تضخمية بالدرجة الأولى.

- أساليب استنزافية.

____________________ 

(1) أنظر الدراسة التي أعدتها اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالديوان الأميري – الكويت – بعنوان: الأدوات المقترحة لتمويل عجز الموازنة العامة ص 33 وما بعدها.
( أ ) الأساليب التربوية: 

وتعني الاقتراض أو الاستقراض بفائدة ربوية، وسواء كانت قروضا داخلية أو خارجية ، والقروض الداخلية سواء كانت من المصارف التجارية أو السوق المالية بواسطة إصدار أدوات الدين العام من سندات وأذونات الخزانة.

وحرمة ربا القرض والسندات وأذونات الخزانة  أمر مجمع عليه صدرت بشأنه فتاوى المجامع الفقهية وآخرها قرار مجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسـلامي رقم 133 (7/14 ) ( الدورة الرابعة عشــرة لمجلس مجمع الفقـه الإســلامي في الدوحة – قطر ) 8-13 ذو القعـدة 1423هـ الموافق 11 – 16 يناير 2003م ).
(ب) الأساليب التضخمية:
تَعني الاقتراض من البنك المركزي عن طريق إصدار نقدي جديد ، وفضلا عن ربوية هذا القرض بين الحكومة والبنك المركزي ، فإنه يؤدي في الغالب الأعم إلى التضخم ، ومن ثم انهيار قيمة العملة وفقدان الثقة بها.

(ج) الأساليب الإستنزافية:
وتَعني السحب من الاحتياطيات ، وبخاصة الاحتياطي العام ، أو احتياطي الأجيال ، والسحب من الاحتياطيات قد يحافظ على الإنفاق الحكومي عند مستوى مقبول من النشاط الاقتصادي ، ولكن بمقارنة العائد على هذه الاحتياطيات المستثمرة بمردود الإنفاق المحلي ،  نجد أن هناك تضحية بعائد أعلى مما يمكن أن يحصل عليه المجتمع من الإنفاق المحلي خصوصا إذا كان تمويلا لنشاطات استهلاكية.
(2) مأزق هذه الأساليب التقليدية:

والمأزق في هذه الأساليب الثلاثة السابقة أنها سهلة إداريا ، وربما كانت ذات آثار محلية محدودة ، ولكن تكلفتها على النشاط الاقتصادي الوطني مرتفعة والأخطر من ذلك أنه فضلا عما يكتنف معظمها من حرمة ، فإنها لن تحل مشكلة العجز ، وإنما تدفعها إلى الأمام وتنقلها من زمن حالي إلى زمن الجيل القادم.

وعليه فإن الاقتراض الخارجي قد يتحول إلى عبء إذا استمر العجز وتراكم الدين الخارجي ، إذ ستساهم أعباء خدمة الدين في زيادة فجوة العجز واستمراريته.

كما أن التمويل عن طريق إصدار أدوات الدين العام ( السندات وأذون الخزانة ) يؤدي إلى انخفاض السيولة المالية لدى القطاع الخاص ، والتأثير سلبا على الاستثمار ، ومن ثم يشكل هذا النوع من الاقتراض ضغوط المزاحمة للاستثمار الخاص.



جملة القول فإن الاعتماد على الاقتراض وبخاصة من السوق النقدية والمالية ، يفقد الموازنة آلية الترابط بين حجم الإنفاق الحكومي وحجم السقف المالي للإيرادات التي يتعين توافرها ، فالحكومة تضطر للاقتراض باستمرار وبحجم أكبر لتغطية العجز وتمويله دون وجود أدوات تستعيد بها جزءاً من إنفاقها. 

لكل المحاذير الشرعية والسلبيات الفنية لمزيج أدوات تمويل العجز التقلــيدية السابقة ، كان جل الإهتمام على إبراز أهم أدوات وأساليب تمويل عجز الموازنة وفقا لأحكام الشريعة والمصالح الاقتصادية وهو ما نتناوله في الأبواب التالية.

(3) الأدوات الأخرى لتمويل العجز:
لقد وفرّ الشرع الإسلامي أدوات مختلفة تستطيع الدولة من خلالها توفير التمويل اللازم لنفقاتها على اختلاف أنواعها ، وتختلف هذه الأدوات باختلاف طبيعة التمويل المطلوب ، والذي يعتمد على طبيعة البنود المراد تمويلها. 
وسنستعرض أهم هذه الأدوات : 


{ أ   } صكوك السلم.

{ ب } صكوك الإجارة.

{ ج } صكوك المشاركة ( سندات المقارضة ).

{ د  } صكوك الاستصناع والبيع.


وأدوات التمويل الشرعية التي ذكرناها تقتضي ضرورة النظر في بنود الإنفاق في الموازنة بندا بندا ، وتحديد مدى قابليته لصيغ التمويل الإسلامية ، ثم الخلوص إلى النسبة العامة من النفقات العامة للدولة التي يسهل تمويلها بالصيغ الشرعية المختلفة والتي تغني عن الاقتراض الربوي.


كذلك فإن هذه الأدوات الشرعية للتمويل ( صكوك المقارضة- السلم- الاستصناع والاستصناع الموازي- الإجارة ....) تسمح كلها بحصول الممولين على عائد مشروع نتيجة ظروف السوق وقوى العرض والطلب. 


وأهم أداة مالية إسـلامية تم تطويرها في الواقع العملي هي صكوك المقارضة أو  " سندات المقارضة " ، حيث أقرها مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمريه بتاريخ 6 - 9 محرم 1408هـ الموافق  30 /8- 2/9/1987م وبتاريخ 18 - 23 جمادى الآخرة 1408 هـ الموافق  6 - 11 فبراير 1988، وأصدر قرارا مفصلا في هذا الشأن .

( أ )  صكوك المقارضة

والتمويل بهذه الصيغة " صكوك المقارضة " لا يرتب على الدولة التزامات ثابتة تجاه الممولين ، ومن ثم لا تحتاج إلى إعادة سداد إذ تقوم هذه الصكوك على مبدأ المساهمة في الربح والخسارة ، حيث يوزع الربح حسب الاتفاق ويتم تحديد نسبته في نشرة الإصدار دون تحديد كمي مسبق أو منسوب إلي القيمة الاسمية للصك، أما الخسارة فتوزع حسب أسهم رأس المال بشرط أن لا تكون الخسارة ناتجة عن الإهمال والتعدي والتقصير والمخالفة وغيرها من الشروط التي تتضمنها نشرة الإصدار .

هذا وقد أكد مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية الذي عقد في عمان بالأردن خلال الفترة من 21 - 22 ذي القعدة سنة 1414هـ الموافق 3- 5/4/94 على أهمية القرار الصادر من مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقارضة التي هي أدوات استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال ، حيث يكون مجموع المالكين هم رب المال ويكون الطرف الآخر هو العامل أو المضارب ، وعلى جهات الاختصاص الحكومية في العالم الإسلامي أن توجه إهتمامها لتقنين سندات المقارضة بصورة شاملة لإعمار الممتلكات الوقفية ، وإنشاء المرافق العامة ، وسائر وجوه النشاط التجاري والصناعي والزراعي بهدف الاستغناء تدريجيا عن اللجوء إلي سندات القرض الربوي بكل صوره وأشكاله.

وصكوك المشاركة بصورها المختلفة ومن أهمها ( سندات المقارضة ) تصلح لتمويل مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات القطاع العام، ذات العائد الإيرادي أي المشروعات العامة المولدة للدخل ، وكذلك لمشروعات إنتاج سلع وخدمات قابلة للبيع في السوق. وتتمتع صكوك المشاركة وأسهم المضاربة بالمزايا التالية هي: 

{ 1 } أنها لا تحتاج إلى إعادة سداد لعدم ترتب مديونية على الجهة المستفيدة ، ومن ثم فلا تحتاج الحكومة بعد ذلك إلى فرض ضرائب أو الحصول على قروض إلا عند الضرورة . 

{ 2 } ربط التمويل بالكفاءة الإنتاجية للمشروع مما يزيد في إنتاجيته. 

{ 3 } يسهل فيها عمليات التخارج ، والاسترداد ، والتداول على أنه يشترط في سندات المقارضة عند التداول غلبة الموجودات العينية على الديون والنقود. 

{ 4 } يمكن ضمان طرف ثالث بالنسبة لصكوك المشاركة وسندات المقارضة بتوافر شروط ثلاثة هي: 




* الذمة المالية المستقلة للضامن. 




* التبرع بالضمان. 




* استقلال عقد الضمان عن عقد المشاركة والمضاربة (1). 

_________________________  
(1) قرار مجمع الفقه الإســلامي رقم (5) في دورته الرابعـــة - بجده في18- 23 /6/1408 هـ الموافق 6 - 11 /2/1988م . 

{ 5 } قابليتها للتداول بيعا ورهنا وهبة وميراثا. 

{ 6 } يمكن للحكومة أو أجهزتها المعنية استرداد حصة الشريك ، بأسلوب المشاركة المتناقصة ، أو أن تخرج هي من المشروع بنفس الوسيلة.
* مزايا المقارضة:
1- تمثل حصة ملكية شائعة في المشروع مع ما يترتب من جميع حقوق المالك من بيع وهبة ورهن وإرث.

2- نشرة الإصدار تحدد معلومية رأس المال ونسبة الربح الموزعة.

3- يد المضـارب على حصـيلة الاكتتاب في الصـكوك وعلى موجودات المشـروع " يد أمانة " لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية ولا يجوز النص في نشره الإصدار على ما يخالف ذلك. 

4- لا يرتب التزامات سداد على الحكومة.

5- لدافع الاطمئنان ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار والصك على وعد من الغير أجنبي عن العلاقة (طرف ثالث ) منفصل في:


- شخصيته.



- وذمته المالية.



- بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين.

- على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامة بالوفاء بالتزامه  ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه. 
6- تنوع صكوك المضاربة:



- من حيث الزمن طويلة الأجل أو قصيرة ، مطلقة.



- من حيث المشروع أي مقيدة مخصصة لمشروع معين صناعي أو تجاري...

7- يمكن استردادها بالتدريج مع أرباحها إن وجدت وعلى فترات زمنية معينة.

8- ويمكن أن تكون صكوك المقارضة منتهية بتمليك المشروع نفسه لأصحاب الصكوك حسب حصصهم .

9- يمكن أن تكون متنوعة الفئات المالية لمدد محددة قابلة للتجديد مع صرف الأرباح إن وجدت. 

10- هي البديل الحلال المباشر للسندات الحكومية.

11- ربط التمويل بالكفاءة الإنتاجية للمشروع مما يزيد في إنتاجيته.

12- الرقابة الفعالة وحسن الآداء.

(ب) أما أدوات التمويل الأخرى

والتي تعنى أن: 

هناك صيغ وأدوات تمويلية شرعية أخرى ، يتم التعامل معها على أساس تحديد بنود الإنفاق في الميزانية ، لمعرفة مدى قابلية كل بند من بنود الإنفاق لصيغة تمويل تناسبه ، وما يصلح من هذه الصيغ للتمويل الداخلي أو الخارجي بصورة أكثر فعالية ومن أهم هذه الصيغ ما يلي : 
{ 1 } السلم: وهو بيع مؤجل بمعجل أو بيع موصوف في الذمة مؤجل ببدل يعطى عاجلا . 

و صكوك أو سندات السلم تصدرها الدولة ، حيث يكون دفع الثمن حالا عند العقد لقاء سلع محددة الأوصاف تبيعها الدولة ، وتنتجها ولا يشترط وجود عنصر الصنع فيها ، كالموارد الطبيعية وهذا ما يميزها عن الاستصناع ، ومن ثم ترتب على الدولة التزاما عينيا مؤجلا مقابل الحصول عن ثمن عاجل. 
ويمكن هنا أيضا ترتيب آجال استحقاق متتالية تخفف من عبء الوفاء بالالتزامات العينية.
هذا وقد صـدر قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة الفقه الإســلامي رقم 89 /3/1/9 بدورة مؤتمره التاسع في أبو ظبي بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة .
* مزايا السلم:
1- توفير موارد مالية عاجلة لاشتراط تعجيل قبض رأس المال في مجلس العقد مع جواز التأخير اليسير.
2- صكوكه لا تتداول لأنه لا يجوز بيع المُسلم فيه قبل قبضه.

3- يحمي المشتري من ارتفاع أسعار السلع.

4- يوفر للبائع فرصة مبكرة لتسويق السلعة.

5- يجرى في المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات ، وكل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ، ويثبت ديناً في الذمة.

6- لا مانع شرعاً من جواز الكفيل أو الرهن للمشتري.

7- من التيسير فيه جواز مبادلة المسلم فيه بشيء آخر غير النقود ، بعد حلول الأجل بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم.
8- بل يصلح لتمويل الحرفيين وصغار المنتجين ، بإمدادهم بمستلزمات الإنتاج ( آلات ومعدات ومواد أولية )كرأس مال سلم ، مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

(2) الاستصناع والاستصناع الموازى: 
الاستصناع عقد مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا أو أنه طلب عمل شئ خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع . 

والاستصناع والاستصناع الموازى عقدان منفصلان ، وإن كانا يتمان بشكل متطابق في المواصفات ومتوافق في المواعيد ، بحيث يؤدى بموجب الاستصناع الثاني ما يؤدى به الاسـتصناع الأول ويظل كل طرف مسـئولا تجاه الطرف الذي تعاقد معه. 

صكوك أو سندات الاستصناع والبيع التي تصدرها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ، مقابل الحصول على السلع واللوازم والخدمات حيث يتأجل الدفع من جانب الحكومة وأجهزتها المختلفة ، مع تقديم ضمانات ، إذ لا يلزم تعجيل الدفع من المشترى في الاستصناع. 

ويمكن لها أن ترتب آجال استحقاق متتالية تخفف من عبء السداد كما أن هذه الصكوك تقبل في سداد الضرائب والتأمينات وتقبل الرهن لدىالحكومة وأجهزتها.

وهنا يمكن أن تؤدى المرابحة وبخاصة للآمر بالشراء دورا مهما في عملية التمويل ، وتمتاز هذه الطريقة بأنها تربط الدين العام بسلعة أو خدمة فترشد من استخدامه كثيرا. 
( 3 ) الإجارة على المنافع سواء لأعيان منقولة أو ثابتة، وسواء كانت إجارة تشغيلية تقتصر على اسـتيفاء المنفعة خلال مدة العقد فقط ، أو إجارة تمليكية تؤول فيها ملكية العين إلى المسـتأجر بعد انتهاء عقد الإيجار بموجب عقد بيع.
وصكوك الإجارة تصدر من الحكومة أو أحد أجهزتها وتمثل مستندات ملكية في أدوات وآلات ومعدات وأصول ثابتة وتجهيزات أو عقارات للحائزين لها فهي تصدر للبيع للجمهور وتتضمن استئجارها منهم بأجرة محددة ينص على طريقة دفعها. 
وحصيلة بيع صكوك الإجارة التي تحصل عليها الحكومة تنفق منها على بنود الميزانية العامة حسب أولوياتها لديها مالم تكن هذه الصكوك مخصصة لغرض بعينه. 

(4) الزكاة 
ونفردها بالذكر كأحد الموارد المالية الدورية الأساسية للدولة الإسلامية ، فهي ركن من أركان الإسلام ، وفريضة محكمة وهي عبادة مالية تنفق في مصارفها الشرعية المحددة لها ، وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
وأموال الزكاة نوعان: 

{ أ } ظاهرة وهى التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصائها كالزروع والثمار والنِعم من الإبل والبقر والغنم وما يصح أن يلحق بها مما يماثلها. 

{ب} وباطنة وهى ما أمكن إخفائه كالذهب والفضة والنقود ، وعروض التجارة وقد تصبح ظاهرة فتلحق بها كعروض التجارة التي يمر بها أصحابها على العامل الذي يوليه الإمام آخذ الصدقات وغيرها من التجار . 

والأموال الظاهرة تكون ولاية جباية زكاتها وتفريقها على مستحقيها لولى الأمر جبرا باتفاق الفقهاء تقريبا (1). 

أما الأموال الباطنه من نقود وعروض تجارة فقد اتفقوا على أن للإمام أن يتولى أخذها ويقوم بتوزيعها على أهلها ، ولكن هل يجب عليه ذلك ويجبر الناس على دفعها ؟ هذا ما اختلف فيه الفقهاء.
__________________________

(1) انظر فقه الزكاة د . يوسف القرضاوى جزء 2 ص 765 . 
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